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225230 ‐ حديث افتراق الأمة الوارد بلفظ : ( كلها ف الجنة إلا واحدة ) : باطل بهذا اللفظ .

السؤال

كنت أبحث عن صحة حديث الثلاث والسبعين فرقة فوجدت إجابة عل موقعم برقم : (90112) ، حيث ذكر فيها أن الحديث

صحيح . واتضح ل أن العلماء اختلفوا عل قولين ف الحديث ، منهم من صححه ؛ كأب داود والحاكم وبن حجر وبن تيمية

والطبران والترمذي..الخ لتعدد الرواية . ومنهم من ضعف زيادة " كلها ف النار إلا واحدة " ، وهم ابن حزم والشوكان ومحمد

بن إبراهيم الوزير ، وقال : إن من رواة الحديث رجل ناصب . أما الإمام محمد بن أحمد البشاري المقدس فذكر رواية " كلها

ف الجنة إلا واحدة " وذكر رواية " كلها ف النار إلا واحدة " ثم قال : الثانية أكثر شهرة ، والأول أصح سنداً . وساق الحديث

الإمام الترمذي من رواية عبد اله بن عمرو بن العاص وقال حديث غريب . فيف إذن نوفق بين هذه الأقوال جميعاً ونعرف

الصحيح منها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نم مَلقَب ننَّ ما ا ) : ينَا فَقَالف قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ا : ه عنهما قَالال انَ رضفْيس ِبا نةَ باوِيعم نع

دَةٌ فاحوالنَّارِ ، و ونَ فعبسنْتَانِ وث ، ينعبسثٍ وََث َلع تَفْتَرِقلَّةَ سالْم ذِهنَّ هالَّةً ، وم ينعبسو ننْتَيث َلقُوا عتَابِ افْتَرْال لها

الْجنَّة ، وه الْجماعةُ )

رواه أبو داود ( 4597 ) والحاكم (443) وصححه ، وحسنه ابن حجر ف " تخريج الشاف " ( ص : 63 ) ، وصححه ابن

تيمية ف " مجموع الفتاوى " ( 3 / 345 ) ، والشاطب ف " الاعتصام " ( 1 / 430 ) ، والعراق ف " تخريج الإحياء " ( 3 /

199 ) وقد ورد عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة .

وورد بلفظ : ( ... وتَفْتَرِق امت علَ ثََثٍ وسبعين ملَّةً كلُّهم ف النَّارِ ا ملَّةً واحدَةً ، قَالُوا : ومن ه يا رسول اله ؟ قَال : ما

انَا علَيه واصحابِ ) ، رواه الترمذي ( 2641 ) وحسنه ابن العرب ف " أحام القرآن " ( 3 / 432 ) ، والعراق ف " تخريج

الإحياء " ( 3 / 284 ) ، والألبان ف " صحيح الترمذي " .

ثانيا :

ذكر الشوكان هذا الحديث ف "تفسيره" (2/ 68) : ثم قال :
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. قال ابن حزم : إنها موضوعة " انته لب ، يندِّثحالْم نةٌ ماعما جفَهعدَةً ، فَقَدْ ضاحو النَّارِ ا ا فهنوةُ كادا زِيما "

وقد تعقبه الألبان رحمه اله فيما ذكره فقال :

" ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله : " جماعة ... " فإن لا أعلم أحدًا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة ، بل إن

الجماعة قد صححوها ، وقد سبق ذكر أسمائهم ، وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك ، وأول ما يتبادر للذهن أنه ف كتابه "

الفصل ف الملل والنحل " وقد رجعت إليه ، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ، ثم إن النقل عنه مختلف ، فابن الوزير قال عنه : " لا

يصح " ، والشوكان قال عنه : " إنها موضوعة "، وشتان بين النقلين كما لا يخف ، فإن صح ذلك عن ابن حزم ، فهو مردود

من وجهين :

الأول : أن النقد العلم الحديث قد دل عل صحة هذه الزيادة ، فلا عبرة بقول من ضعفها.

النقد، فلا ينبغ والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده ف

أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فيف إذا خالف؟ !

وأما ابن الوزير، فلامه الذي نقله الوثري يشعر بأنه لم يطعن ف الزيادة من جهة إسنادها، بل من حيث معناها، وما كان

كذلك ، فلا ينبغ الجزم بفساد المعن لإمان توجيهه وجهة صالحة ينتف به الفساد الذي ادعاه. وكيف يستطاع الجزم بفساد

. انته " ... ون مستحيلااد يحديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته ؟ هذا ي معن

"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/ 409)

ثالثا:

ولسا رقَالُوا : ي ، ( ًدَةاحقَةً ورف ا نَّةالْج ف ملُّهقَةً ، كرف ينعبسدَى وحا وا ينعبس َلع تما قتَفَر ) : روي هذا الحديث بلفظ

اله ، من هم ؟ قَال : ( الزنَادِقَةُ ، وهم الْقَدَرِيةُ ) . وهذا الحديث بهذا اللفظ موضوع مذوب عل رسول اله صل اله عليه

وسلم .

رواه العقيل ف "الضعفاء" (4/ 201) من طريق معاذ بن ياسين الزيات قَال : حدَّثَنَا ابرد بن اشْرسِ ، عن يحي بن سعيدٍ ،

عن انَسِ بن مالكٍ ، رض اله عنْه به مرفوعا ، ثم رواه من طريق ياسين الزياتِ ، عن سعدِ بن سعيدٍ اخ يحي بن سعيدٍ

انْصارِيِ ، عن انَسٍ .

: ثم قال العقيل

يحدِيثِ يح نم لصدِيثِ اذَا الْحهل سلَيذَ ا، وه رِدبا نع وا ، بِيها نع خَذَها يناسي للَعو ، ةحص َلا نْهم جِعري  دِيثذَا حه "

. دٍ " انتهعدِيثِ سح نم يدٍ وعس نب

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" هذا الحديث لا أصل له ، بل هو موضوع كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، ولم يروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا

اللفظ .

بل الحديث الذي ف كتب السنن والمساند عن النب صل اله عليه وسلم من وجوه أنه قال : ( ستفترق أمت عل ثلاث

وسبعين فرقة واحدة ف الجنة واثنتان وسبعون ف النار ) انته من
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"بغية المرتاد" (ص 337).

وقد ذكره ابن الجوزي ف "الموضوعات" (1/ 268) من طرق ، وقال :

" هذَا الحدِيث  يصح عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم... إلخ " .

وقال الألبان رحمه اله :

" وهذا المتن المحفوظ [يعن : (كلهم ف النار إلا واحدة)] قد ورد عن جماعة من الصحابة ، منهم أنس بن مالك رض اله عنه

، وقد وجدت له عنه وحده سبع طرق ، وذلك مما يؤكد بطلان الحديث بهذا اللفظ الذي تفرد به أولئك الضعفاء ، وخاصة

ياسين الزيات هذا ، فقد خالفه من هو خير منه : عبد اله بن سفيان ، فرواه عن يحي بن سعيد عن أنس باللفظ المحفوظ "

. انته

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (3/ 126)

وقال الألبان أيضا ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1035) : " موضوع بهذا اللفظ " .

أما تصحيح البشاري لهذا الحديث ، فقد ذكره ف كتابه "أحسن التقاسيم" (ص 39).

وكان البشاري أحد الرحالة وأشهر علماء الجغرافيا ف عصره ، وقد توف ف أواخر القرن الرابع الهجري أو بداية القرن

الخامس ، ولم ين من علماء الحديث حت يقدم قوله عل قول أئمة الحديث .

وينظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (90112) ، والسؤال رقم : (220903).

واله أعلم .
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